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)348-2020-VJ( :القرار رقم

)10672-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة إعـادة التقييـم – غرامـات - غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار - الخطـأ فـي 
تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة يجيز للهيئة إعادة تقييم وتوقيع غرامة الخطأ في 

تقديم الإقرار.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
الثالـث مـن عـام 2018م وغرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار، فـي نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة - أسـس المدعـي اعتراضـه علـى أنـه اسـتخدم نقـاط البيـع ولكـن بطريقـة غيـر 
صحيحـة وذلـك لجهلـه بالأنظمـة - أجابـت الهيئة بوجود إيـرادات للمدعي لم يفصح عنها 
بإقراراتـه، وذلـك بعـد الرجـوع لبيانـات المدعـي لـدى مؤسسـة النقـد - دلـت النصـوص 
ـا خاطئًـا ترتـب عليـه خطـأ في  النظاميـة علـى أن كل مدعـي قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
احتسـاب الضريبـة أقـل مـن المسـتحق يجـب معاقبتـه بغرامـة تقديـم إقـرار ضريبي خاطئ 
المقـررة نظامًـا - ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا قامـت بإخضـاع إيرادات لـم يفصح عنها 
المدعـي بنـاءً علـى نقـاط بيـع المدعـي الـواردة إلـى المدعـى عليهـا مـن مؤسسـة النقـد 
العربـي السـعودي، وبالتالـي صحـة إعـادة التقييـم؛ وعليـه فـإن المدعـي لـم يتخـذ كافـة 
الإجـراءات التـي تكفـل لـه تقديـم إقرار صحيح. مـؤدى ذلك: رفض الاعتـراض. اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49(، )1/26(، )1/42(، )2/2( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر   -
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )2/62/أ، ب(، )56( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة   -
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

وتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/18م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-10672( بتاريخ 2019/10/16م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه وكيـلًا عـن 
المدعية )...( سجل تجاري رقم )...( بموجب وكالة رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت 
اعتراضـه علـى التقييـم النهائـي للربـع الثالـث مـن عـام 2018م وغرامـة الخطـأ فـي تقديم 
الإقـرار، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ويطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا وإلغـاء 
الغرامـة. وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليها أجابت بمذكـرة رد جاء فيها: »أولً: 
الدفـوع الموضوعيـة: قـدم المدعـي إقـراره عـن الفتـرة الضريبيـة المتعلقة بالربـع الثالث 
لعـام 2018م، وبإعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة مـن قِبـل الهيئـة، تـم إخضـاع إيـرادات لـم 
يفصـح عنهـا بمبلـغ وقـدره )185,169.89( ريـالًا، بنـاءً علـى نقـاط بيع المدعي الـواردة إلى 
الهيئة من مؤسسـة النقد العربي السـعودي؛ حيث بلغ إجمالي قيمة المبلغ بعد تعديل 
الهيئـة )185,169.89( ريـالًا؛ وذلـك اسـتنادًا إلى المـادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصت على أنه »دون الإخـلال بالمادة الثانية من النظام 
ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكة، تفـرض الضريبة علـى كافة توريدات 
السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة....« 2- ما ذكره 
المدعـي مـن أن جهـاز نقـاط البيـع التابـع لـه يسـتخدم كصراف آلـي، فإن الأصل هـو اعتبار 
كافـة المبيعـات المرتبطـة بنقطـة البيع المسـجلة على منشـأة المدعي وسـجله التجاري 
توريـدات قـام بهـا المدعـي، وعليـه إثبات عكس ذلك وهـو الأمر الذي لم يثبته المدعي. 
3- وبنـاءً علـى مـا تقـدم، تـم فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار؛ وذلك اسـتنادًا إلى 
ـت علـى أنـه:  الفقـرة )1( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصَّ
ـا خاطئًـا، أو قام بتعديل إقـرار ضريبي بعد  »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك 
خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة 
الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق، فإن 
الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية 
أجابت: »نرفع لسعادتكم إقرارنا باستخدام نقاط البيع ولكن بطريقة غير صحيحة؛ وذلك 
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لجهلنـا بالأنظمـة وافتقـار المنطقـة إلـى صـراف آلـي يخدم منسـوبي المنطقـة، وهذا ما 
وضعنـا فـي حـرج وألزمنـا اسـتخدام نقـاط البيـع كصـراف آلـي للمنطقـة وكطريقـة لأخـذ 
رسـوم الخدمـة المقدمـة مـن قبلنا ومبلغ الخدمة المقدمـة معًا، وتم إيقاف العمل بها 

بعد معرفتنا بالنظام، وبالجهل تسقط المخالفة«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/18م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( وكالـة عـن 
خطـاب  بموجـب  والدخـل  للـزكاة  العامـة  للهيئـة  ممثـلًا  بصفتـه   )...( وحضـر  المدعيـة، 
للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض 
القانونيـة، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عن دعواه أجـاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة 
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بما ورد فيها، وبسـؤال ممثـل المدعى عليها 

عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل؛ ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
إعادة التقييم للربع الثالث من عام 2018م وإلغاء غرامة الخطأ في تقديم الإقرار؛ وذلك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة وحيث إن هـذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث 
إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/10/13م 
وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/10/16م، وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص 
عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجوز 
لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خلال ثلاثين 
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ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى.«  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعية بإعادة التقييم للربع الثالث من عام 2018م وفرض غرامة الخطأ في 
تقديـم الإقـرار، وذلـك فـي بنـد المبيعـات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية؛ 
اسـتنادًا إلى نص الفقرة )1( من المادة )السادسـة والعشـرين( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة والتي نصت على أن:« للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر 
عن الإقرار الضريبي المقدم منه.« واستنادًا إلى الفقرة )1( من المادة )الثانية والأربعين( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة التي تنص على أنه: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى  إقـرارًا ضريبيًّ
الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل 
من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.« 
وذلـك لمخالفاتهـا أحـكام الفقـرة )2( مـن المـادة )الثانيـة( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة التـي تنـص علـى أنـه: »تطبـق الضريبـة بنسـبة أساسـية قدرهـا )5%( مـن قيمة 
التوريـد أو الاسـتيراد، مـا لـم يـرد نـص للإعفـاء أو فـرض نسـبة الصفـر -بنـاءً علـى أحـكام 
النظـام واللائحـة- علـى التوريـد ذاتـه«، ولمخالفتهـا أحـكام الفقـرة )2/أ-ب( مـن المـادة 
)الثانيـة والسـتين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمة المضافـة التي تنص على 
أنـه: »إضافـة إلـى المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعيـن مـن هـذه اللائحـة، 
للهيئـة أن تطلـب فـي النمـوذج المعتمـد مـن قِبلهـا، الإفصـاح عـن المعلومـات الآتيـة 
المتعلقـة بالفتـرة الضريبيـة ذات الصلـة: أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع 
والخدمـات الخاضعـة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع 
للضريبـة. وإجمالـي ضريبـة المخرجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع 
والخدمـات التـي تـم توريدهـا إلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة وإجمالـي ضريبـة المدخـلات 

المخصومة«.

وباطـلاع الدائـرة علـى كافة المسـتندات المرفقة، وبالرجـوع إلى تفاصيل البند المعترض 
عليـه والمتمثـل فـي تعديـل بنـد المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية 
ت في لائحتها باسـتخدامها  عـن فتـرة الربـع الثالـث لعـام 2018م، وحيـث إن المدعيـة أقـرَّ
لنقـاط البيـع بطريقـة غيـر صحيحـة؛ وذلـك لجهلهـا بالأنظمـة، كمـا قامـت بإرفـاق تحليـل 
للعمليـات مـن واقـع حسـاباتها التـي لا يمكن أن يعتد بها كمسـتند لإثبات صحة ادعائها. 
وحيـث ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا قامـت بإخضـاع إيـرادات لـم تفصح عنهـا المدعية، 
بنـاءً علـى نقـاط بيـع المدعيـة الـواردة إلـى المدعـى عليهـا مـن مؤسسـة النقـد العربـي 
السعودي؛ وذلك استنادًا إلى نص المادة )السادسة والخمسين( من اللائحة التنفيذية 
لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه: »يجوز للهيئة بالإضافة إلى الحقوق 
الأخـرى المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـادة الوصـول بشـكل مباشـر ومسـتمر إلـى أيـة 

معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة وتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث«.
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وأمـا مـا يخـص غرامـة الخطـأ في الإقرار وحيث إنه ثبت للدائـرة صحة إعادة التقييم محل 
الدعوى مما ترى معه الدائرة أن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل لها تقديم 
إقـرار صحيـح؛ ممـا دفـع المدعـى عليهـا إلى فـرض غرامة الخطأ في تقديـم الإقرار بغرامة 
تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة، وتأسيسًـا علـى مـا 
سـبق تـرى الدائـرة صحـة قـرار المدعـى عليهـا فـي فـرض غرامة الخطـأ في تقديـم الإقرار، 
استنادًا إلى الفقرة )1( من المادة )الثانية والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( لصاحبتهـا )...(، فيمـا يخـص   -
التقييم النهائي للربع الثالث من عام 2018م.

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( لصاحبتهـا )...(، فيمـا يتعلـق   -
بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/09/06م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


